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ئة الإتصال السمعي الحكومة التونسیة لسحب مشروع قانون ھی إلىالموجھة 

  حریة التعبیرلھدد مالبصري ال
 السمعي والبصري البثو شروع القانون یقُید حریة التعبیرأن متؤكد  مھنیةحكومیة وغیر  ةمنظم 36 

  .المستقل

والدولیة الموقعة أدناه إلى المنظمات التونسیة تنَضَم المنظمات غیر الحكومیة الإقلیمیة 
في مطالبھا بأن تسحب الحكومة فورا مشروع القانون الخاص بالھیئة التعدیلیة الذي لا 

المستقل في  السمعي والبصري یفي بالمعاییر الدولیة المتعلقة بحریة التعبیر والبث
 .البلدان الدیمقراطیة

 2017س نواب الشعب في كانون الأول / دیسمبر وقد تم تقدیم مشروع القانون إلى مجل
، وھو الآن قید التداول 2014في إطار عملیة مُواءمة التشریعات التونسیة مع دستور 

اللجنة البرلمانیة للحقوق والحریات. وسیحل مشروع القانون جُزئیا محل قبل من 
المتعلق  2011لسنة  116في ھذا المجال  ( وھوالمرسوم عدد  حالیا التشریع القائم

الھیئة العلیا المستقلة للإتصال السمعي و  احداث بحریة الاتصال السمعي و البصري و
ھیئة الاتصال  على إنشاء ھیئة جدیدة للتعدیل وھي ، مقتصرا بذلكالبصري "ھایكا")

 والبصري. السمعي

الحكومة  لأن وقد انتقد المجتمع المدني مشروع القانون وما یرتبط بھ من إصلاحات،
 المھنیة الحقوقیة والمنظمات دون إجراء حوارجدي مُسبق مع الجمعیات أعدتھ التونسیة
 المحلیة. 

وقیة ومھنیة تونسیة ودولیة في جوان (یونیو/حزیران) جمعیات حق وجھتوسبق أن  
مفتوحة إلى الرئیس الباجي قائد السبسي ورئیس ئل رسا2017ودیسمبر (كانون الأول) 

عن قلقھم العمیق  فیھاالبرلمان محمد الناصر ورئیس الحكومة یوسف شاھد، مُعربین 
طیرة" على إزاء مشروع القانون، و "صیاغتھ غیر المرضیة"، و "القیود الخ

ستؤمن صلاحیات الھیئة التعدیلیة التي سینشئھا، و "أوجھ القصور في الضمانات التي 
 الإطار القانوني "سیفتح الباب أمام الغموض تجزئة استقلالیتھا". وأوضحوا أیضا أن

والحد من حریة الاتصال السمعي البصري واستقلالیة الھیئة   والتأویلات المتضاربة
 ت ھذه الرسائل بدون اجابة.التعدیلیة". وبقی

https://www.article19.org/resources/tunisia-open-letter-on-the-draft-law-on-the-creation-of-the-audio-visual-communication-body/


وقد تم نشر تحلیلیین قانونیین لمشروع القانون في تونس في مطلع دیسمبر (كانون 
من قبل جمعیة یقظة من أجل الدیمقراطیة والدولة المدنیة  2018الثاني / ینایر) 

Vigilance for Democracy and the Civic State (VDCS)  19والمادة ARTICLE 19  التي
  .المعتمدة خلصتا إلى أن مشروع القانون لا یتوافق مع المعاییر الدولیة

نحن الموقعون أدناه، ندعو الحكومة التونسیة إلى سحب مشروع قانونھا فورا والشروع 
في حوار بناء مع المجتمع المدني والمجموعات المھنیة ذات الصلة وخبراء الإعلام 

شأن ھذا الحوار أن یساعد على تمھید السبیل لاعتماد  المستقلین وأعضاء البرلمان. ومن
 والمعاییر الدولیة. 2014قانون سمعي بصري شامل، یتماشى مع دستور عام 

 

 :الجھات الموقعة
 

 أولا: أعضاء الشبكة الدولیة لحریة التعبیر "أیفكس"

 
 المؤسسة الدولیة لحمایة حریة التعبیر -
 مركز افریقیا لحریة الاعلام -
 أجل الدیمقراطیة وحقوق الانسان في البحرین أمكیون من -
 جمعیة تنمیة الاعلام في جنوب السودان -
 مركز البحرین لحقوق الانسان -
 الشبكة الدولیة لحقوق رسامي الكاریكتیر -
 مركز الاعلام المستقل، رومانیا -
 مركز حریة الاعلام والمسؤولیة -
 لجنة حمایة الصحفیین -
 مؤسسة الحقوق الرقمیة -
 الأرجنتینیة منتدى الصحافة -
 مؤسسة حریة الصحافة -
 منتدى الحریة -
 مركز الصحافة المستقلة، ملدوفیا -
 مؤشر الرقابة -
 مؤسسة مھارات، لبنان -
 معھد جنوب افریقیا للاعلام -
 المركز العربي للحریات الاعلامیة والتنمیة والبحوث -
 النقابة الوطنیة للصحفیین الصومالیین -

http://mmlr-files.s3.amazonaws.com/library/material/yakadha_etude_projet_loi_ica.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf


 مؤسسة باكستان للصحافة -
 ني للتنمیة والحریات الاعلامیةالمركز الفلسطی -
 المركز السوري للاعلام وحریة التعبیر -
 جمعیة الناشرین ودیري البث السمعي والبصري بترینداد وتوباغو -
 معیة العالمیة للاذاعات الجمعیاتیةالج -
 الجمعیة العالمیة للصحف والناشرین الجدد -

 

 ثانیا: منظمات غیر منتمیة لشبكة أیفكس

 ، المغربوالتعبیر جمعیة حریة الاعلام -
 الجمعیة المغربیة للصحافة الاستقصائیة -
 للاعلام، المغرب بلادي جمعیة ایفوكي -
 جمعیة الاذاعات الجمعویة في المغرب -
 الحریة الان، المغرب -
 محامون من أجل العدالة في لیبیا -
 منظمة دعم الاعلام الدولي -
 منتدى بدائل المغرب -
 مركز لیبیا المستقبل للاعلام والثقافة -
 مركز حریة الاعلام، المغرب -
 مركز لیبیا لحریة الصحافة -

 

 


